الفصل الاول 
الاهداف العامة والقطاعية للستراتيجيات السابقة
1- الستراتيجيات الصناعية السابقة 

يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات المهمة في الاقتصاد العراقي فهو الممول الاول لموارد الدولة من خلال القطاع النفطي الاستخراجي وله ارتباطات امامية وخلفية مع باقي القطاعات الاقتصادية وعليه فأن السياسة النفطية منذ عقد السبعينات كانت تهدف الى زيادة الانتاج والموارد بغية توفير الموارد للانفاق على الجهود التنموية في تلك المرحلة لذا شهد القطاع النفطي تطوراً كبيراً في مجال الاستكشاف والحفر والانتاج اذ بلغ اعظم انتاج للنفط الخام (3.5) مليون برميل يوميا واعظم تصدير(3.2) مليون برميل يوميا عام 1979 بعد ان كانت (1.5) مليون برميل يومياً عام 1970 اضافة الى استثمار الغاز وبشكل واسع وانشاء عدد من المصافي اذ بدء العمل الجدي في تطوير صناعة الغاز في منتصف السبعينات وأسفر عن أنشاء معمل غاز الشمال الذي تبلغ طاقته الانتاجية 536 مقمق /ي . 


وفي مجال الاستكشاف اصبح الاحتياطي النفطي المثبت في العراق حوالي (12%) من الاحتياطي النفطي العالمي فقد تطور الاحتياطي النفطي المثبت من (34) مليار برميل عام 1960 الى (112) مليار برميل في عام 1990 نتيجة للنشاط الاستكشافي وعمليات تطوير الحقول, وفي عام 2001 وصل الاحتياطي الى (115) مليار برميل نتيجة لدراسات أعادة تقييم المعلومات الجيولوجية والمكمنية بالوسائل الحديثة.


اما في مجال الطاقة الكهربائية فكانت السياسة المتبعة خلال عقدي السبعينات والثمانينات تهدف الى زيادة الطاقة الكهربائية من خلال بناء وتحديث المنظومات الكهربائية. فقد تم أنجاز عدد من المحطات الحرارية لزيادة الطاقة التوليدية كما وضعت الخطط والاستراتيجيات لانتاج الطاقة الكهربائية الى عام 2001 وكذلك الربط الخماسي مع الدول المجاورة.


أما بالنسبة لنشاط الصناعة التحويلية والصناعات الاخرى فقد كانت السياسة المتبعة خلال مدة السبعينات هي الاخرى تهدف الى انشاء قاعدة صناعية واسعة شملت معظم القطاعات الصناعية، وذلك بغية توفير الحاجات الاساسية للمجتمع وسد الطلب الواقع عليها من القطاعات الاخرى وخاصة في مجال البناء والتشييد والصناعات الكهربائية والصناعات الساندة للبنى التحتية والمشاريع النفطية والمعدنية . 

ومن الجدير بالذكر ان هذه السياسات وتنفيذها كانت تعتمد على الاداء الحكومي اذ ان القطاع الحكومي كان مهيمنا بدرجة كبيرة على هذه الانشطة وغيرها من الانشطة الاقتصادية الامر الذي ادى الى تضييق المساحة امام القطاع الخاص مما جعل دوره محدودا.

الا ان الحروب التي دخلها العراق والعقوبات الاقتصادية الدولية التي ابتدات منذ عام 1980 وانتهت بسقوط النظام عام 2003 ادت الى تدمير القاعدة الصناعية الاستخراجية والتحويلية والكهرباء بشكل كبير فتراجع هذا القطاع الى مستويات دنيا.


وبقدر تعلق الامر بدور القطاع الخاص، فبالرغم من محدوديته بسبب فلسفة الانظمة السائدة انذاك الا انه كان يشهد بعض الدعم عن طريق تمويل المشاريع الصناعية من خلال منحها القروض بدعم من الدولة من اجل تطويرها ورفع مستوى دخل المستثمرين وتحديث التكنولوجيا وكذلك رعاية المناطق الصناعية في العراق وايصال الخدمات اللازمة لهذه المناطق ورعاية الصناعات الصغيرة والحرفية من خلال الدعم المتواصل لها .


بعد عام 2003 وبسبب عدم الاستقرار الامني والسياسي أنخفض الانتاج في الطاقة بقسميه النفطي وأنتاج الكهرباء الى أدنى مستوياته لذا أصبحت سياسة الطاقة تركز على تحقيق زيادة الانتاج في الاحتياطيات النفطية والغازية والتوسع بطاقات انتاج وتصدير النفط الخام والغاز وتلبية الاحتياج المتنامي من المنتجات النفطية والغاز داخل العراق وتحسين نوعيته وكذلك دعوة الشركات الاجنبية للمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز بموجب عقود أستثمارية منها عقود مشاركة الانتاج ،وقد سرت هذه السياسة على جميع فروع الطاقة والصناعة التحويلية بشكل عام،ففي مجال الكهرباء كان التوجه الى انشاء وحدات توليد غازية لرفع الطاقة الانتاجية وتحسين الشبكة الناقلة ومراكز السيطرة وزيادة الموثوقية في الانتاج وشبكات النقل لتحقيق الربط الكهربائي مع شبكات النقل في الدول المجاورة.


وفي مجال الصناعة التحويلية ومن اجل تشغيل المنشأت الصناعية الحكومية في عام 2004 اعدت خطة للتشغيل الفوري وتم استحصال قرض دوار قدره ما يعادل 75 مليار دينار للشركات الاستراتيجية وبذلك ساهمت في البدء بتشغيل هذه الشركات، وفي عامي2005 و 2006 تم اجراء مسح لشركات الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) لتحديد الكلف المطلوبة للتاهيل والتي قدرت انذاك بما يعادل (2250) مليار دينار الا ان المبالغ التي تم استحصالها ضمن الموازنة الاستثمارية لعامي 2006 و 2007 كانت بحدود(14) و(42) مليار دينار على التوالي اذ انها لا تتناسب مع الحاجة الفعلية مما ادى الى عدم امكانية النهوض بواقع القطاع العام بشكل فعال خلال هذين العامين ، اما في عام 2008 فقد تم رصد مبلغ (668) مليار دينار عراقي من الموازنة الاستثمارية والتي كان لها الاثر في ابرام الكثير من العقود التي تساعد على تاهيل الشركات وادخال بعض الخطوط الانتاجية اللازمة للنهوض بواقع الصناعة العراقية.

اما فيما يخص تنمية المشاريع الصناعية الخاصة فقد ساهمت الدولة واعتبارا من 2006 بمنح العديد من اجازات التاسيس للمشاريع الصناعية موزعة على القطاعات الصناعية المختلفة، اضافة الى توفير الدعم للمشاريع الصناعية باعطائهم القروض الميسرة وتوفير الدعم للمشاريع الصناعية من خلال توفير فرص الحصول على قطع اراضي صناعية وتوفير المستلزمات التشغيلية .


اما في مجال النشاط البحثي والتكنولوجي فقد تركزت سياستها السابقة على البحوث التقنية وخاصة العسكرية وأنشأت لذلك مختلف الجهات والمراكز البحثية وبعد عام 2003 ركزت السياسة الجديدة على تشجيع البحث العلمي للاغراض السلمية وبشكل خاص على اجراء البحوث الدوائية البشرية والبيطرية والعدد التشخيصية اضافة الى البحوث في مجال الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والتعبئة والتغليف ومجالات البيئة وبحوث الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل مع القطاع الصناعي العام والخاص ومع الوكالات الحكومية والمؤسسات التعليمية لاستعادة البنية التحتية والقاعدة الصناعية في العراق وتحسينها وكذلك العمل على نقل التكنولوجيا والاستفادة منها .


أن السياسات المتبعة في عامي 2004-2008 في الانشطة الصناعية المختلفة (نفط وغاز-كهرباء-صناعة ) لم تصل بالانتاج الى ما كان عليه عام 1980.
2- ستراتيجية التنمية الوطنية 2007-2010

وبعد احداث عام 2003 والانهيار التام الذي اصاب القطاع الصناعي بفروعه كافة اعدت الدولة ستراتيجية للتنمية الوطنية (NDS) للسنوات 2007-2010 تهدف الى تنمية القطاع الصناعي واخراجه من الركود الذي وصل اليه وقدرت الحاجة الى انفاق (63960) مليار دينار للنهوض بالنشاط الصناعي (النفط والغاز، الكهرباء، الاستخراجية والتحويلية) وشكل ذلك مانسبته (28%) من مجموع المبالغ المخصصة للانشطة الاقتصادية كافة والبالغة (225240) مليار دينار.


وبذلك كان من المتوقع ان ينمو القطاع النفطي بمعدل سنوي مركب (13%) خلال هذه المدة اما القطاع غير النفطي فينمو بمعدل (37%) بالاسعار الجارية لزيادة نسبة مساهمته في تكوين الناتج المحلي الاجمالي لتصبح (40.6%) في عام 2010 بعد ان كانت (23%) في عام 2006.ويتوقع ان يساهم الاستثمار المحلي بحدود (94200) مليار دينار وما تبقى والذي يبلغ ( 131040) مليار دينار يفترض العمل على توفيره من مصادر التمويل الخارجية والذي يشكل بحدود (58.2%) من مجموع الاستثمارات المطلوب توفيرها .


الا انه ومن خلال الارقام الواردة في الجداول (1-3) نلاحظ ان التخصيصات الفعلية في الموازنة الاستثمارية للقطاع الصناعي (عدا استخراج النفط الخام ) لم تكن تساير مقترحات ستراتيجية التنمية الوطنية.

الفصل الثاني
 تحليل الواقع الحالي

شهد النشاط الصناعي تذبذباً في نسبة مساهمته في تكوين الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية حيث بلغت النسبة ( 56.8%) عام 2007 بعد ان كانت (66.4%) عام 1979 انخفضت بعد ذلك الى (34%) عام 1988 ثم عادت بالتزايد وصولا الى (69.2%) عام 1990 ثم ارتفعت الى (76.2%) عام 2001 وعادت بالانخفاض وصولا الى (60.6%) عام 2004.


وعند متابعة تطور مساهمة النشاط الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية منذ عام 2004 الى عام 2007 نلاحظ ارتفاع مساهمته بنسبة تطور بلغت (90%) عن عام 2004.


في حين تطورت نسبة مساهمته في الناتج المحلي بالاسعار الثابتة لسنة اساس 1988 عام 2007 بمقدار (3.7%) فقط عن عام  2004 وكما مبين في الجدول رقم (4).

اما بالنسبة الى تكوين راس المال الثابت للنشاط الصناعي بالاسعار الجارية فقد تراوحت بين (2017718.6) مليون دينار عام 2004 الى (15670142.8) مليون دينار عام 2007 وقد استحوذ القطاع العام ما نسبته (99.6%) عام 2007 من اجمالي تكوين راس المال الثابت للنشاط الصناعي.وعليه يبدو واضحا هيمنة اقطاع الحكومي على نشاط الصناعة في العراق خلال العقود الماضية ولحد الان مما كان له الاثر في كون هذا القطاع محبطاً (ربما يستثنى القطاع النفطي الاستخراجي من ذلك) وان دوره في تحريك المجتمع والاقتصاد بشكل عام كان محدوداً، وفي ادناه تفاصيل المؤشرات الاقتصادية على مستوى الانشطة التابعة للنشاط الصناعي:
1- نشاط النفط والغاز
1. الواقع الاقتصادي

اكتشف النفط والغاز في العراق منذ اوائل القرن الماضي واصبح احد اهم مصادر الطاقة فيه، ومصدر رئيسي لرفد الاقتصاد الوطني وقد تاثر هذا القطاع بمجريات الاحداث التي مر بها العراق مما تسبب في تذبذب كميات النفط المصدر مع تأخر برامج وخطط استثمار الغاز المصاحب الذي يحرق هدرا.

من خلال البيانات المتاحة نلاحظ بان معدل الانتاج اليومي للنفط الخام لعام2004 بلغ (1995) الف برميل / يوم ثم ارتفع في عام 2008 الى (2285) الف برميل / يوم اي بنسبة تطور مقدارها (14.5%) عن عام 2004 الا انه وبالرغم من ذلك لم يستطع ان يصل الى معدل انتاجه في عام 1979 حيث بلغ اعلى انتاج له (3564) الف برميل / يوم، وقد شهد تصدير النفط الخام للسنوات 2004 -2008 زيادة  حيث بلغت كمية النفط المصدر خلال عام 2004 (1535) الف برميل / يوم ارتفعت الى (1849) الف برميل / يوم عام 2008 اي بنسبة تطور مقدارها (20.5%) بالرغم مما شهده البناء التحتي لتصدير النفط الخام من تخريب وعبث.


اما احتياطيات الغاز المثبت فهو بحدود (3100) مليار متر مكعب والاحتياطيات المحتملة بحدود (9000) مليار متر مكعب ومن البيانات المتوفرة فان كمية انتاج الغاز الطبيعي قد ازدادت في عام 2008 لتصبح (14848) مليون متر مكعب / سنة بعد ان كانت (13408) مليون متر مكعب / سنة في عام 2004 اي زيادة بنسبة (10.7%) ، الا ان نسبة ( 40.9%) من الغاز المنتج يتم حرقه.


ومن البيانات نلاحظ ان كمية النفط الخام المكررة محلياً لعام 2004 بلغ (150) مليون برميل انخفض في عام 2007 الى (120.9) اي بنسبة (19.4%) وقد أنخفضت الطاقات الفعلية عن التصميمية بنسبة 32% لعام 2007 مما ادى الى حدوث عجز في سد حاجة الاستهلاك المحلي المتزايد لكل من منتوج البنزين والنفط الابيض وزيت الغاز والغاز السائل، ويعود ذلك الى انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة عن المصافي النفطية، مما انعكس على حياة السكان ومعيشتهم حيث انخفض الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية الرئيسية (بنزين، نفط ابيض، زيت الغاز، زيت الوقود بانواعه، زيت التزييت الجاهز) فاصبح (18981) الف متر مكعب /سنة في عام 2005 بعد ان كان (20396) الف متر مكعب /سنة في عام 2004.


ولهذا النشاط دور بارز في تكوين الناتج المحلي الاجمالي والموازنة العامة حيث بلغت نسبة مساهمة النشاط النفطي (54%) من اجمالي الناتج المحلي لعام 2007 بالاسعار الجارية في حين بلغت نسبته في الناتج المحلي للنشاط الصناعي (95%) لعام 2007 .

ومن خلال الارقام الواردة في جدول رقم (5) نلاحظ ان نشاط النفط الخام قد ساهم في الناتج المحلي الاجمالي بقيمة تراوحت بين (30808.5) مليار دينار عام 2004 الى (58203) مليار دينار عام 2007 بالاسعار الجارية اما بالاسعار الثابتة لسنة اساس 1988 فكانت المساهمة (19789.4) مليون دينار عام 2004 ارتفعت الى (20097.3) مليون دينار عام 2007.

ومن الملاحظ بان الناتج المحلي بالاسعار الجارية قد ازداد بمعدل نمو مقداره (23.7%) اما بالاسعار الثابتة لسنة اساس 1988 فقد ازداد بمعدل نمو قليل جداً مقداره (0.5%).

2. عدد المنشأت

يتكون نشاط النفط في العراق من احدى وعشرين شركة عامة ومعاهد مراكز للبحث والتطوير تمتد من انشطة الاستكشاف في رقعات واسعة من الاراضي ثم الحفر والاستخراج وتطوير الحقول مرورا بعمليات النقل بشبكة معقدة من الانابيب الرئيسة والثانوية لنقل جزء من النفط الخام الى موانئ تصدير النفط الخام فيما يتجه الجزء الاخر الى المصافي في جنوب العراق ووسطه وشماله لتتم عمليات المعالجة وانتاج مجموعة مشتقات نفطية تقوم شركة توزيع المنتجات النفطية بتوزيعها على المستهلكين” الافراد وحلقات القطاع العام والخاص “ بصورة مباشرة من خلال معامل تعبئة الغاز السائل ومحطات تعبئة الوقود وساحات التوزيع الحكومية والخاصة وكما مبين في جدول رقم (6).
3. عدد العاملين

يعمل في هذه المنشأت ما يقارب (103920 ) منتسب وبواقع (37241 ) منتسب في القطاع الاستخراجي و (23257) منتسب في القطاع التحويلي و(42597) منتسب في القطاع الخدمي و(825) منتسب في مركز وزارة النفط.


وتشير المعلومات الى وجود نقص في اعداد العمالة الماهرة المختصة ذوي الخبرة بالرغم من ارتفاع عدد العاملين الاجمالي في نشاط النفط والغاز.
4. مخرجات الانتاج

ان مقدار ما يستورده العراق من المشتقات النفطية (البنزين ، زيت الغاز، النفط الابيض) بحدود (9685) م3/ي في حين بلغ الانتاج لتلك المشتقات (30782) م3/ي وبذلك فان نسبة ما ينتجه العراق من تلك المشتقات الى العرض الكلي في عام 2008 تمثل (76%) في حين بلغت نسبة انتاج مادة الغاز السائل الى العرض الكلي لتلك المادة (68.3%) وكما مبين في الجدول رقم (7)، ويعزى ذلك الى عدم انشاء اي مصفى لتكرير النفط ذات طاقة كبيرة منذ اربع سنوات وحتى الان اذ أن جميع مصافي النفط القائمة في البلد تتميز بصغر طاقاتها الانتاجية وان حرمان البلد من اية طاقات انتاجية جديدة لتكرير النفط والاقتصار على تصديره الى الخارج يعد أمراً فريداً من نوعه وسيئاً وفي منطقة تعد من أقدم مناطق الشرق الاوسط انتاجا للنفط،علماً ان العراق يأتي في المرتبة الاخيرة بالنسبة لطاقة تكرير النفط مقارنة مع بلدان العالم النفطية.
ان معظم المنتجات النفطية هي منتجات نهائية ومن الممكن ان يكون جزء منها منتجات وسطية.

ان مجمل اسعار المنتجات التي تباع في الداخل تحدد مركزيا ، ومقارنة بالدول المجاورة تكون هذه الاسعار” الرسمية “ هي الادنى بين هذه الدول اما اسعار المنتجات الرئيسة (البنزين ، الكاز ، النفط الابيض ، زيت الوقود ، اسطوانة الغاز السائل) فهي الادنى بين دول العالم على الاطلاق وكما مبين في الجدول رقم (8).
هـ .القيمة المضافة

ومن البيانات المتوفرة فان نشاط النفط الخام قد ساهم في القيمة المضافة بقيمة تراوحت بين (30808.5) مليار دينار عام 2004 الى (52817.8) مليار دينار عام 2006 وبذلك قد ساهم هذا النشاط بما نسبته (96.4%) من القيمة المضافة الاجمالية للنشاط الصناعي وكما مبين في الجدول رقم (5).

6. اجمالي تكوين راس المال

ازداد اجمالي تكوين راس المال الثابت لنشاط النفط والغاز بالاسعار الجارية لعام 2007 ليصبح (6000469.4) مليون دينار بعدما كان (448719) مليون دينار عام 2004 اي بمعدل نمو سنوي مقداره (137%).في حين ارتفع اجمالي التكوين بالاسعار الثابتة لنشاط النفط من (932793.8) الف دينار عام 2004 الى (8911839.4) الف دينار عام 2007 اي بمعدل نمو مقداره (112%)، مما يشير الى تزايد الانفاق الاستثماري في نشاط النفط الخام.

7. الملكية (عام وخاص)

استحوذ القطاع العام وبنسبة 100% على نشاط النفط الخام خلال الفترة 2004-2007.

8. الواقع التنظيمي والتشريعي
القوانين والتشريعات السائدة والتي تنظم نشاط النفط والغازكالاتي:-

· قانون تنظيم وزارة النفط المرقم 101 في 1971.

· قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008.
· قانون استثمار المصافي رقم 64 في 2007.
· جميع القوانين السارية على كافة دوائر الدولة.
9. المشاكل والتحديات 
· يعاني هذا النشاط من نقص في اعداد العمالة الماهرة المختصة ذات الخبرة .
· قدم التكنولوجيا المستخدمة في بعض المنشأت النفطية.
· عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لتحقيق الاهداف.
10. الميزة المكانية

يتميز هذا النشاط بميزة مكانية عالية لخصوصية منشأته النفطية.

11. خلاصة

ان تطور صناعة وطنية لتكرير النفط في بلد كالعراق تنطلق اهميتها من اعتبارات عدة اهمها سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وكذلك الحصول على موارد اضافية من خلال عمليات تصدير الفائض من المنتجات وهذا يعني تنويع صادرات العراق والدخول الى ميدان تصدير المواد المصنعة وعدم الاقتصاد على تصدير النفط الخام وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات وهذا يعني احداث التوازن الذي يعد هدفاً من اهداف السياسة الاقتصادية، من الجانب الفني فان قيام صناعة متطورة لتكرير النفط في العراق سيمكنه من مضاعفة وارد الطن الواحد من النفط الخام بحوالي عشرة اضعاف عند بيعه كمنتجات نفطية وقد قدر بعض الباحثين في الشؤون النفطية ان تكرير(20) مليون طن من النفط الخام سيوفر للبلد مايعادل بيع( 200) مليون طن من النفط الخام سنوياً، وفي نفس الوقت فأن قيام صناعة وطنية لتكرير النفط سوف تساعد على نقل المعرفة التقنية واكتساب الخبرات الفنية والتدريب على العمليات الصناعية المعقدة بالنسبة للطبقة العاملة في العراق ما يسهم في خلق ملاك عمالي فني متطور في البلد، وان صناعة تكرير النفط تعد مستخدماً كبيراً بالنسبة لصناعة استخراج النفط من اليد العاملة، اذ يتطلب انتاج طن واحد من النفط المكرر حوالي ثلاثة اضعاف مايتطلب استخراج طن واحد من النفط الخام من اليد العاملة وهذا يعني ان تطوير صناعة وطنية لتكرير النفط الخام في العراق سيخلق فرص التشغيل لليد العاملة العراقية وخاصة في المناطق الريفية والبعيدة عن مراكز المدن وبالتالي يعمل على تقليل البطالة، وان قيام مثل هذه الصناعة سوف يساعد الاقتصاد العراقي على تحرير اسعار نفطه الخام من الضغوط الخارجية الا ان هذه الصناعة تعاني من صغر الطاقات الانتاجية لمعظم مصافي النفط وتعرضها للتقادم الزمني كونها أنشئت في العقود الاولى من القرن المنصرم، وبالتالي قلة الطاقة الانتاجية لكافة المنتجات النفطية من المصافي المتوفرة حاليا مما يتطلب التركيز على هذا المفصل الاستراتيجي لزيادة الطاقة الانتاجية فيه لسد الطلب المتزايد على تلك المنتجات. 

2- نشاط الكهرباء 
1. الواقع الاقتصادي

يمثل نشاط الكهرباء ركيزة مهمة واساسية لمعظم الانشطة والفعاليات الاقتصادية التي تعتمد بدرجة عالية في تسيير عجلة انتاجها.


وقد بلغ معدل توليد الطاقة الكهربائية الوطنية في العراق بما يقارب (2958)  ميكا واط في مرحلة ما قبل حرب الخليج الثانية عام 1990، حيث كان الإنتاج يغطي كامل الطلب على الطاقة لغاية عام 1994 . وقد بدأ عجز توليد الطاقة بالتزايد بسبب نتائج الحروب والحصار الاقتصادي وتوقف الخطط التنموية مما نجم عنها تزايد فجوة العجز حيث بلغت طاقة التوليد المتحقق كمعدل سنوي (3409) م . واط مقابل طلب (4653) م . واط خلال عام 2003 اي بنسبة عجز مقدارها 27%.


وبعد نيسان 2003 تدهورت حالة الطاقة الكهربائية حيث بلغ معدل توليد الطاقة الكهربائية في عام 2004 بحدود (3828) ميكا واط ارتفع الى (4093) ميكا واط عام 2007 اي بنسبة تطور مقدارها (6.9%) في حين تراوح حجم الطلب بين (5442) ميكا واط عام 2004 الى (7839) ميكا واط عام 2007، الا انه وبالرغم من تلك الزيادة الحاصلة في الانتاج الا ان البلد ما زال يعاني من عجز في الطاقة الكهربائية بنسبة (48%) عام 2007 وكما مبين في الشكل رقم (1)،ويرجع سبب انخفاض حجم الطاقات الانتاجية من الطاقة الكهربائية الى جملة اسباب لعل من بينها، عمليات التخريب والتدمير التي لحقت بالمنظومة الكهربائية والمنشآت التابعة لها اضافة الى عمليات السلب والنهب التي طالت معظم المنشآت الاقتصادية بعد عام 2003 وتدهور نواحي الامن وعدم الاستقرار بالنسبة للعاملين في هذا النشاط الحيوي وما ترتب من نقص في مستلزمات انتاج النشاط والمتمثلة بنقص وعدم وصول الوقود والمشتقات النفطية الى معظم المشاريع الخاصة بانتاج الطاقة الكهربائية اضافة الى صعوبة الحصول على الادوات الاحتياطية اللازمة لادامة عمر المحطات ومنشآت انتاج الطاقة وتدهور وانخفاض مؤشرات الكفاءة الانتاجية اضافة الى تقادم محطات انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية.

ومن البيانات المتاحة فان نشاط الكهرباء والماء قد حقق مساهمة في الناتج المحلي بقيمة تراوحت بين (441590.8) مليون دينار عام 2004 الى (1040914.1) مليون دينار عام 2007 بالاسعار الجارية ، اما بالاسعار الثابتة لسنة اساس 1988 فقد تراوحت القيمة المضافة بين (423.6) مليون دينار عام 2004 الى (709.1) مليون دينار عام 2007.

ومن الملاحظ بان مساهمة نشاط الكهرباء والماء في الناتج المحلي الاجمالي قد بلغ (1%) بالاسعار الجارية لعام 2007 اما مساهمته في الناتج المحلي للنشاط الصناعي فقد بلغت (1.5%) لنفس العام.والجدول رقم (9)يوضح الانتاج والناتج المحلي لنشاط الكهرباء والماء للسنوات 2004-2007
2. عدد المنشات

تبلغ عدد المديريات في نشاط الكهرباء 22 مديرية مقسمة حسب النشاط الى (6) مديريات للانتاج و(5) مديريات للنقل و(7) مديريات للتوزيع و(3) مديريات للمشاريع ومديرية واحدة للصيانة والورش. 

3. عدد العاملين

تطور عدد العاملين في نشاط الكهرباء بنسبة ( 57.6%) فقد اصبح عدد العاملين (56856) منتسب عام 2008 بعد ان كان (36081) منتسب في عام 2004 .

ويتكون عدد العاملين في عام 2008 من (5297) مهندسو (29461) فني و(1512) من ذوي الاختصاصات العلمية و(6099) اداري و(2921) مالي و(11569) خدمي، فيما شكل الذكور نسبة (93%) من عدد العاملين.


وقد بلغ معدل الراتب لعام 2008 بحدود (1,380,000) دينار للمهندسين و(1,111,921) دينار للفنيين و(1150445) دينار للاداريين والماليين اما متوسط الراتب للصنف العلمي فقد بلغ(86640) دينار.

4. مخرجات الانتاج

وبالرجوع الى الشكل رقم (1) في الملحق للمقارنة بين التوليد المتحقق والطلب على الطاقة الكهربائية يتبين بان هناك عجزا في الانتاج بحدود (48%) في عام 2007 .


وقد استمر هذا العجز وبنفس النسبة لغاية عام 2008 حيث بلغ الانتاج بحدود (4825) ميكا واط في حين اصبح الطلب على الطاقة الكهربائية بحدود (9421) ميكا واط .اما فيما يخص الانتاج لكافة انواع المحطات لعامي 2007- 2008 فهو كما مبين في جدول رقم (10)، وقد بلغت الطاقة التصميمية للمنظومة (13430,4) ميكا واط أما الطاقة المتاحة للمنظومة فبلغت (5938) ميكا واط.
هـ مستلزمات الانتاج

تحتاج المنظومة الكهربائية بالدرجة الاولى الى الوقود بأنواعه الثلاثة (زيت الوقود-زيت الغاز-نفط خام).والمواد الاحتياطية (مستلزمات الصيانة وزيوت المحولات.ومواد معالجة المياه والوقود.والجدول رقم (11) يوضح الوقود المطلوب للمحطات الكهربائية الحرارية والغازية بموجب الطاقة التصميمة، اما فيما يخص مستلزمات الانتاج والمبالغ المصروفة عليها خلال 6 أشهر بالنسبة للوقود  2007 فهي كما مبينة في الجدول رقم (12).

ان الاساس المعتمد حاليا في احتساب كلفة الوحدة الواحدة هي معدل الكلفة ومن ثم تحديد التعرفة الكهربائية بأسلوب التعرفة التصاعدية لكل من الأصناف (المنزلي، التجاري، الحكومي، الزراعي ، الصناعي) لتكون منسجمة مع سياسة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية واعتباراً من 1\1\2008 تم تحديث التعرفة الكهربائية وكما موضحة في الجدول (13).

6. القيمة المضافة 

بلغ فائض العمليات لنشاط الكهرباء لعام 2006 (305954,2)مليون دينار وتعويضات العاملين لنفس العام بلغت (221881,2) والجداول(14-16)توضح فائض العمليات والاندثارات والخسائر الراسمالية لنشاط الكهرباء.

7. اجمالي تكوين راس المال

وقد بلغ تكوين راس المال لنشاط الكهرباء والماء بالاسعار الجارية لعام 2007 (9339082.7) مليون دينار بعد ان كان (1368935.9) مليون دينار عام 2004 اي بمعدل نمو سنوي مقداره (89.5%).

8. الملكية (عام وخاص)

استحوذ القطاع العام على نشاط الكهرباء خلال الفترة 2004-2007
9. الواقع التنظيمي والتشريعي
القوانين والتشريعات السائدة والتي تنظم نشاط الكهرباء كالاتي:-

- قانون الخدمة المدنية رقم(24)لسنة 1960 المعدل.

- قانون انضباط موظفي الدولة رقم(14)لسنة 1991 المعدل.

- قانون تحصيل الديوان الحكومي رقم (56) لسنة 1977.

- تعليمات تنفيذ العقود رقم (1) لسنة 2008.

- الشروط العامة لاعمال الهندسة المدنية .

- الشروط العامة لاعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والكيميائية.

- تعليمات التحاسب الضريبي رقم (2) لسنة 2008.

- قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981.

- شروط تجهيز الطاقة الكهربائية رقم (6) لسنة 1999.

- القرار رقم _95) لسنة 1999 قانون استحاث هيئة الكهرباء.

- قانون الموازنة العامة الفيدرالية لعام 2009.

- تعليمات تنفيذ الموازنة لعام 2009.
10. المشاكل والتحديات
ان من اهم المشاكل التي يعاني منها نشاط الكهرباء هي:

- عدم توفر التخصيصات المالية الكافية.
- عدم توفر مصادر الطاقة بصورة كافية.
- قلة العنصر البشري الفني.
-الاوضاع الامنية غير المستقرة.
11. الميزة المكانية
تعتبر الميزة المكانية لهذا النشاطة عالية نسبيا ويحدد أختيار موقع المحطات عدة عوامل وكما يلي:-

· مصادر المياه والسدود (بالنسبة للمحطات البخارية والكهرومائية).

· مصادر توفير الوقود.
· المحددات البيئية- تخضع للمحددات البيئية المكانية.
12. خلاصة

يصل معدل ما يستهلكه الفرد العراقي من الطاقة الكهربائية الى (1100كيلو واط.ساعة/شخص/سنة) في حين يصل معدل استهلاك الفرد في الدول المجاورة الى ما يتجاوز (4000 كيلو واط.ساعة/ شخص/ سنة) وفي الدول المتقدمة الى (7000 كيلو واط. ساعة / شخص/ سنة).أثر أنخفاض حصة الفرد العراقي من الطاقة على كافة أنشطته الاجتماعية , الصناعية ,الزراعية,التجارية والعلمية مما يتطلب اجراءات استثنائية لتأمين الطاقة الكهربائية للمواطن من اجل تقليل البطالة من عموم العراق من خلال الانشطة المذكورة ونشاط القطاع الخاص الذي لا يستهان بدوره في تقليص البطالة حيث من الممكن ان يخضع جزء من هذا النشاط للخصخصة باستثناء نشاط نقل الطاقة فيجب ان يتم الاحتفاظ به من قبل القطاع العام.


ان من اهم ما يميز هذا القطاع هو زيادة الطلب ونقص الانتاج مما ادى الى احداث فجوة في الانتاج بما يعادل 48% من الطلب وكذلك في الوقود المجهز الى المحطات الكهربائية وانخفاض اداء النقل والتوزيع واعتبار هذا النشاط من الانشطة الملوثة للبيئة من خلال ما يطرحه من المخلفات السائلة والانبعاثات الناتجة من حرق الوقود ( خصوصا المحطات الحرارية) مما يجعل هذا القطاع بحاجة الى التطوير من خلال تأهيل محطات الانتاج وتحديث شبكات النقل والتوزيع وكذلك بناء مصادر طاقة جديدة للانتاج ( محطات جديدة ) بالاضافة الى بناء القدرات بتدريب وتطوير العاملين.
3- نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)
1. الواقع الاقتصادي

شهد هذا النشاط تراجعا في نسبة مساهمته في توليد الناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت النسبة (1.9%) عام 2007، بعد ان كانت هذه النسبة (6%) عام 1979 و (13.9%) عام 1988 ثم انخفضت الى (3.8%) عام 1990 واستمرت بالتراجع الى (1.5%) عام 2001 اما نسبة مساهمته في الناتج المحلي للنشاط الصناعي فقد بلغت (3%) لكل من عامي 2004 و 2007.


ويعود السبب في تراجع مساهمة نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) الى انخفاض الطاقات الانتاجية بسبب الظرف الامني وانحسار المناخ المساعد للصناعة في اغراق الاسواق بالمنتجات الرخيصة وعدم تشريع القوانين المنظمة للعمل الصناعي في ظل التحولات الجديدة وعدم وجود الاداة الفاعلة في تنفيذ القوانين الفاعلة وانحسار تجهيز الطاقة الكهربائية والغاز للمصانع الى حدود ضئيلة جدا وتعرض المنشآت الانتاجية العائدة للقطاع العام لاعمال التدمير والسلب والنهب مع عدم توفر وتخصيص التمويل اللازم لاعادة تأهيلها وتقادم الخطوط الانتاجية في الشركات الصناعية اضافة الى زيادة عدد العاملين عما كان عليه عام 2002 مما ادى الى تضخم عدد العاملين وزيادة عدد العمالة غير الفعالة المؤثرةعلى كلف الانتاج وصعوبة المنافسة وادى ذلك ايضا الى توقف نسبة كبيرة من منشآت القطاع الخاص عن العمل والتي تقدر بحدود 70% منها وذلك لعدد من الاسباب اهمها الظرف الامني وعدم القدرة على المنافسة مع الاستيراد وغيرها المستورد.


من خلال البيانات المتاحة نلاحظ ان قيمة الانتاج تراوحت بين (1490291.2) مليون دينار عام 2004 الى (3231215.7) مليون دينار عام 2006 ، محققا بذلك مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بقيمة تراوحت بين (985132.8) مليون دينار عام 2004 الى (2016208.7) مليون دينار عام 2007 بالاسعار الجارية اي بمعدل نمو سنوي مقداره (26.9%) اما بالاسعار الثابتة لسنة اساس1988 فتراوحت بين (1014.7) مليون دينار عام 2004 الى (1203.7) مليون دينار عام 2007 اي بمعدل نمو سنوي مقداره (5.9%) وكما موضح في الجدول رقم (17).
2. عدد المنشات

بلغ عدد شركات القطاع العام في نشاط الصناعة التحويلية (67) شركة بضمنها (19) شركة تم الحاقها من هيئة التصنيع العسكري المنحلة وتضم هذه الشركات (251) معمل في مختلف المجالات الصناعية وتتوزع في ستة قطاعات صناعية، وقد بلغ عدد المعامل المتوقفة عن العمل (75) معمل.وقد تم الحاق (9) شركات اخرى من هيئة التصنيع العسكري المنحلة بداية عام 2009.


وقد شهد النشاط التحويلي والاستخراجي عموماً انخفاضا في عدد المنشات لعام 2007 بنسبة (23.6%) مقارنة بعام 2004 .

3. عدد العاملين

بلغ عدد العاملين في منشأت الصناعة التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) في القطاع العام (185602) عامل موزعين حسب الصناعات وكما مبين في الجدول رقم (18).
4. مخرجات الانتاج

ان نسبة الانتاج للصناعات التحويلية الى الحاجة المحلية في القطاع العام قد تفاوتت بين 10-40% وكما مبين ذلك في الجدول رقم (19) .
هـ . مستلزمات الانتاج

بلغت نسبة التصنيع المحلي في القطاع العام بالنسبة للصناعات الكيمياوية 27% من الاسمدة,و20% من الفوسفات, أما الصناعات النسيجية100% و50% الاقمشة المخلوطة و40%-100% المنتجات الطبية, الصناعات الهندسية 100% المحركات .
6. القيمة المضافة

بلغت القيمة الاجمالية للاندثارت لنشاط الصناعة التحويلية للقطاع العام لعام 2008 (36623126)ألف دينار وكما مبين في الجدول رقم (20) حيث يبين الاندثارات على مستوى قطاعات الصناعة التحويلية والجدول رقم (21) يوضح الايرادات والمصروف والربح والخسارة للنشاط في القطاع العام والجدول رقم(22) يوضح تحققات الانتاج والطاقة المتاحة للاعوام (2006-2007-2008 ) ولكافة الانشطة الصناعية  (الهندسة- الكيمياوية-الانشائية-النسيجية-غذائية ودوائية) في القطاع العام.
7. اجمالي تكوين راس المال

اما مساهمته في تكوين راس المال الثابت بالاسعار الجارية فقد تراوحت بين (200063.6) مليون دينار عام 2004 الى (330590.6) مليون دينار عام 2007 اي بمعدل نمو بلغ (18.2%)، وبالرغم من هذا فان ما تحقق من زيادات في الاستثمار لا تزال اقل مما كان عليه خلال عام 2002، وهو يؤشر الحاجة الى ضرورة الاستغلال الامثل للطاقات القائمة وزيادة الانتاج والانتاجية لتحقيق معدلات نمو اعلى في الناتج بالاعتماد على الموجودات المتراكمة للتعويض جزئيا عن الانخفاض الحاصل في الاستثمارات.والجدول رقم(23) يوضح الانتاج والناتج المحلي لنشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) للسنوات 2004-2007.
8. الملكية (عام وخاص)

ان معظم ملكية هذا القطاع هي للقطاع العام.
9. الواقع التنظيمي والتشريعي
القوانين والتشريعات السائدة التي تنظم نشاط الصناعة التحويلية كالاتي:-
- قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998.

- قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

- قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل.

- قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 44 لسنة 1989.

أما بالنسبة الى مسودات القوانين قيد التشريعات والضرورية لتطوير عمل قطاع الصناعة التحويلية كالاتي:-

- مشروع قانون التعرفة الكمركية.

- مشروع قانون حماية المنتج الوطني.

- قانون حماية المستهلك.
- قانون المدن والمجمعات الصناعيةز
 -تشريع قانون جديد للاستثمار الصناعي بدل الحالي.
10. المشاكل والتحديات
· الحاجة الى اقرار قانون وزارة الصناعة والمعادن للتمكن من تفعيل دور الوزارة وفق منظور اقتصاد السوق تخدم بتحويل الوزارة من كونها مهتمة بصورة اساسية في الجونب التفصيلية لعمل الشركات العامة الى تنظيم وتمكين الصناعة العراقية .
· صعوبة التنافسية نتيجة لاغراق السوق بالمنتجات الرخيصة الثمن الردئية النوعية والتي تتطلب:-
· الحاجة الى اصدار القوانين المهمة للقطاع الصناعي المشار اليها اعلاه.
· تفعيل نظام الرسوم الكمركية ولكافة البضائع المماثلة المستوردة وبنسب متفاوتة اسوة بالرسوم الكمركية المفروضة على البضائع للدول المجاورة لحماية المنتج المحلي.
· الحاجة الى تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كنظام رقابي للسيطرة النوعية للمنتجات المستوردة الى العراق لمنع دخول المنتجات الردئية الصنع.
· تشجيع الصناعة الوطنية واعتماد وزارات الدولة كافة المنتج الوطني بدلا من المستورد .
· الحاجة الى اصلاح النظام المصرفي لتسهيل توفير رأسمال جديد لتشغيل الشركات.
· تضخم عدد العاملين في الوزارة بعد عام 2003 من جراء اعادة الموظفين للعمل مما يتطلب اعداد تشريعات مركزية لمعالجتها.
· قدم الخطوط الانتاجية والحاجة الى أعادة تأهيل الشركات وادخال بعض الخطوط الانتاجية الحديثة.
· شحة الطاقة الكهربائيةوتذبذب الفولتية مما يوثر سلبا على الطاقة الانتاجية.
· محدودية الغاز الطبيعي المجهز من قبل وزارة النفط لبعض شركات الوزارة التي تعتمد في انتاجها عليه كمادة اولية للانتاج.
· ارتفاع اسعار المنتجات النفطية والطاقة الكهربائية مما يؤدي الى ارتفاع كلف الانتاج .
· عند القيام بأقرار مشاريع صناعية جديدة لم يراعى مقومات تلك الصناعة بأقرارها في تلك المحافظة دون غيرها وذلك لعدم استخدام معايير فنية واضحة لقياس درجة التخصص والتنوع الصناعي لكل محافظة أو اقليم كمعيار معامل الموقع أو معيار تحليل الهيكل الصناعي وغيرها من المعايير التي تسهم في الاستثمار الصحيح والكفوء للانشطة الصناعية
11. الميزة المكانية
تعتبر الميزة المكانية لنشاط الصناعة التحويلية متوسطة .
12. خلاصة

يتميز نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) بتوفر الاسواق المحلية المستهلكة والايدي العاملة الماهرة والقيمة المضافة العالية المساعدة في جذب الاستثمار الاجنبي والمحلي ولكنه يعاني من قدم الخطوط الانتاجية وقلة التخصيصات المالية ونقص وشحة الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي والوقود والعامل الامني وعليه فان تطوير ذلك النشاط سوف يتيح الفرصة لادخال التكنولوجيا الحديثة واستثمار الموارد الطبيعية المتوفرة لدينا وتقليل الاستيرادات الكبيرة المطلوبة لاعادة اعمار العراق وتطوير البنى التحثية والتي يمكن لقطاع الصناعات التحويلية توفير جزء منها محليا وكذلك توفير فرص العمل وبناء المجمعات السكنية ويوفر امكانيات خدمية، الا اننا نرى بان هناك العديد من التهديدات التي يعاني منها هذا النشاط ومنها العامل الامني والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثلوث البيئي بكافة اشكاله السائلة والصلبة والغازية اضافة الى شحة المياه. 

اما فيما يتعلق بفجوات الطلب والانتاج فتوجد فجوة في الصناعات الكيميياوية بنسبة 60 % وللصناعات النسيجية بنسبة 70% وللصناعات الانشائية بنسبة 88 % من مادة السمنت ومن الصناعات الهندسية بنسبة 74%. 

ومما تقدم في اعلاه يمكن تلخيص الابعاد الاقتصادية للواقع الحالي للنشاط الصناعي بعدد من النقاط التالية:

1- قلة التخصيص المالي للشركات الصناعية لاعادة اعمار وتاهيل الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في اعادة اعمار العراق والبنية التحتية حيث لم تكن الموازنة الاستثمارية قبل عام 2008 كافية لاعادة تشغيل وتاهيل المعامل ، اذ بلغت في الاعوام 2004-2007 ( 7.3، 7.2،13.5 ،40.75مليار دينار عراقي) على التوالي.
2- غياب السياسات الحمائية من الاستيرادات غير المنظمة للسلع والبضائع الاجنبية.
3- عدم وجود التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الاختراعات والابتكارات في مجال الصناعات والمشروعات الصناعية.
4- ضعف الدور الذي يمكن ان يضطلع اليه القطاع الخاص للمساهمة في المشاريع الاقتصادية والتنموية وذلك بسبب ضعف رأس المال الوطني لهذا القطاع ومحدودية خدماته المادية وبما لا يؤهله لمنافسة الاستثمارات والشركات الاجنبية.
الفصل الثالث
الخطة التنموية للقطاع
تتمثل الرؤية المستقبلية للنشاط الصناعي في تحقيق الاستغلال الامثل لثروة البلاد من الاحتياطي النفطي والغازي والموارد الطبيعية وتحقيق تنوع القاعدة الاقتصادية وايجاد مصادر جديدة وبديلة للايرادات النفطية من خلال تنمية الصناعات التحويلية وتنشيط القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتوفير مستلزمات مشاركته في التنمية وسد النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية وتامين درجة وثوقية واستقرارية عالية للمنظومة الكهربائية لمواجهة الطلب المتزايد للطاقة مستقبلاً وبشكل متصاعد لتطور الوضع الاقتصادي.
اولاً- نشاط النفط والغاز
1- الرؤية التنموية للنشاط


احداث زيادة في الاحتياطي النفطي والغازي لوضع العراق في موقع متقدم ضمن المنتجين في العالم وزيادة الطاقة الانتاجية في مجال النفط والغاز والمنتجات النفطية بالمواصفات العالمية.
2- المهام 
الحفاظ على المنشآت النفطية وديمومة انتاجها وتاهيلها وتطوير الحقول النفطية والغازية الحالية المنتجة بالاضافة الى رفد الانتاج النفطي بانتاج مضاف من تطوير حقول نفطية وغازية جديدة واستكشافات جديدة وزيادة طاقة المصافي من خلال التوسيع والانشاء الجديد لسد احتياجات الاستهلاك المحلي والتوجه الى تصدير الفائض وتقليل كميات الغاز المحترق المصاحب لانتاج النفط.
3- الاهداف 
زيادة نسبة الاحتياطي النفطي والغازي المحتمل الى احتياطي مثبت خلال سنوات الخطة . 
· زيادة طاقة إنتاج النفط الخام من مستواها الحالي البالغ (285ر2) مليون ب/ي عام 2008 إلى (4.5) مليون ب/ي خلال عام 2014.

· الاستمرار في تطبيق التقنيات الحديثة في تطوير مجالات نشاط النفط كافة.
· زيادة الطاقة الخزنية للنفط الخام في مستودعات التصدير لتصل تدريجيا الى مايعادل انتاج خمسة ايام .
· زيادة إنتاج الغاز الجاف من معدلاته الحالية البالغة حوالي (800) مقمق/ي عام 2008 إلى حوالــــي ( 2750 ) مقمق/ي عام 2014.

· زيادة طاقة التصفية الحالية البالغة (0.580) مليون برميل/يوم من المصافي الكبيرة إلى حوالي  (1.450) مليون برميل/يوم في عام 2016. 

· تعزيز الطاقة الخزنية للمنتجات النفطية لتأمين خزين يعادل الاستهلاك لمدة (40) يوما" لكل من البنزين وزيت الغاز والغاز السائل ، ولمدة (100) يوما للنفط الأبيض .
4- السياسات التنموية
· تهدف السياسة النفطية الى الوصول بالانتاج النفطي للعراق الى (6) مليون برميل/ي على ان يصل الانتاج بموجب الخطة في عام 2014 الى (4.5) مليون برميل/ي من خلال تطوير حقول النفط الحالية والمستكشفة وطرح قسم من هذه الحقول الى الاستثمار الاجنبي لاغراض الحفر والاستكشاف والانتاج وكذلك زيادة الطاقة الانتاجية للغاز من (800) مقمق/ي عام 2008 إلى حوالــــي ( 2750 ) مقمق/ي عام 2014 من خلال تطوير الحقول الحالية والمستكشفة وتقليل كمية الغاز المحترق الى (150) مقمق /ي بدلاً من (700) مقمق /ي خلال عام 2008 وزيادة طاقات التصفية وتوفير كامل احتياجات المنشات الصناعية والمحطات الكهربائية بالوقود وزيادة منافذ التصدير.
· تحويل الخدمات النفطية الى القطاع الخاص مثل عمليات الحفر وشركة المشاريع النفطية وتوزيع المنتجات النفطية واعمال الانشاء والصيانة . 
· زيادة الوعي البيئي وبناء قاعدة معلومات عن آثار الملوثات النفطية ووسائل مراقبتها ومعالجتها في كافة شركات القطاع النفطي.
5- البرامج
· برنامج تطوير وبناء القدرات.
· برنامج السيطرة النوعية على النفط المصدر والمستهلك محليا وكذلك دقة قياس الكميات لغرض المحاسبة المالية.
· انشاء مشاريع الدعم المكمني (حقن الماء) للحقول النفطية واعتيارها من الاولويات مع ايجاد بدائل لمياه الانهر. 
· تطوير الموانئ الحالية وانشاء موانئ جديدة تتوفر فيها كافة المتطلبات البيئية و السلامة وبطاقة تكفي لاستيعاب تصدير الكميات المخصصة.  

· حفر واستصلاح الابار التطويرية واقامة المنشات الانتاجية اللازمة والمشاريع الساندة.
ثانياً- نشاط الكهرباء
1- الرؤية التنموية للنشاط

تأمين احتياطي ساكن ودوار لمواجهة الطلب المتزايد للطاقة مستقبلاً والذي قدر بحدود (10%) واحتياطي في القدرات التوليدية بمقدار (10-15%) اضافية وتامين درجة وثوقية واستقرارية عالية للمنظومة الكهربائية.
2-  المهام 
الارتقاء بعمل المنظومة الكهربائية بمهامها الاساسية الثلاث ( الانتاج , النقل , التوزيع ) لتجهيز المستهلكين بالطاقة الكهربائية باستمرارية وبموثوقية باستخدام منظومة السيطرة الالكترونية.
3- الاهداف 
· زيادة الطاقات الانتاجية في المنظومة لتغطية كامل الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في عام 2012 مع احتياطي يتراوح مقداره بين (3-11%) من خلال أنشاء وحدات اضافية في محطات أنتاج الطاقة الغازية ، الديزل ، البخارية . 
· الارتقاء بأستهلاك الفرد العراقي من الطاقة الكهربائية من المعدل الحالي بحدود 1100 ك.و.س للوصول الى 3700 ك.و.س عام 2012. 

· . إيقاف تدهور المنظومة من خلال أعمال  صيانة وتأهيل شاملة لمحطات الانتاج و شبكات النقل و التوزيع .

·  تحسين كفاءة أداء المنظومة الكهربائية من خلال تطوير وتوسيع شبكتي النقل والتوزيع ومراكز السيطرة لعموم القطر وإنجاز المشاريع لإيصال الكهرباء الى الأحياء السكنية الجديدة.و زيادة درجة الوثوق.

·  تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين بكافة أصنافهم (المنزلي، التجاري، الصناعي، الزراعي والحكومي).

· . تطوير و بناء القدرات للكوادر العاملة في نشاط الكهرباء.

· تغطية كافة التجمعات السكنية بالطاقة الكهربائية من خلال انشاء شبكات توزيع الطاقة الكهربائية الجديدة.

· تقليل الانبعاثات الغازية المضرة بالبيئة والضوضاء من خلال تطبيق المعايير البيئية في المشاريع الجديدة والقائمة.
· توفير الوقود اللازم لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية بالتنسيق مع وزارة النفط وكذلك الاستيراد بصورة مباشرة.
4- السياسات التنموية
· ان السياسة الاستثمارية للدولة وبضوء صدور قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وضعت عدد من المحطات للاستثمار الاجنبي والمحلي وكذلك التنسيق مع الهيئات الوطنية للاستثمار في المحافظات.
· الاستمرار في أعتماد السياسات الترشيدية في تنظيم الطلب على الطاقة من خلال اصدار قانون جديد لاستيفاء رسوم استخدام الطاقة.
· الاستمرار في مشروع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة (الربط الثماني) .
· التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مشاريعها ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
· التركيز على أنشاء محطات انتاج جديدة (وبالخصوص الغازية) في عموم العراق ومن خلال خطة مركزية من المؤمل ان تغطي كامل الاحتياج من الطاقة الكهربائية في عام 2012 لتوفر الغاز في البلد وملائمته للحفاظ على البيئة وانشاء خطوط نقل جديدة وشبكات توزيع ..
5- البرامج
· برنامج زيادة السعة الانتاجية.
· برنامج تاهيل وتطوير شبكات المنظومة الكهربائية .
· برامج تنموية لشبكات النقل والتوزيع الجديدة
· برنامج لتطوير مبيعات الطاقة والجباية .
· برنامج بناء القدرات لمنتسبي نشاط الكهرباء
ثالثاً- نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)
1- الرؤية التنموية للنشاط 

تحقيق نمو صناعي حقيقي يسهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني وادارة العملية الصناعية والمشاركة في وضع السياسات الصناعية للعراق وادخال التكنولوجيا الحديثة  وبناء الشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين المحليين والاجانب والتحول الى اقتصاد السوق وجذب رؤوس الاموال للصناعات العراقية لتحقيق النمو المستدام والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة وزيادة مساهمة قطاع الاستخراج المعدني في اجمالي الناتج الوطني.
2- المهام 
· اعادة تشغيل الشركات والمصاتع وتحسين كفاءة الاداء للشركات العامة والتحول الى اقتصاد السوق لتحقيق النمو المستدام.
·  بناء الشراكات مع الشركات العالمية والمستثمرين للشركات والمعامل الجاذبة للاستثمار لزيادة الناتج المحلي وسد جزء مهم من حاجة السوق المحلي وعملية اعادة اعمار العراق والبنى التحتية .

· اعادة هيكلة الشركات والمعامل وفق منظور اقتصاد السوق .
· توسيع اعمال المسح الجيولوجي والتحري المعدني وزيادة مساهمة قطاع الاستخراج في اجمالي الناتج الوطني.
· توسيع وتنمية دور القطاع الصناعي الخاص ومشاركته في وضع السياسات الصناعية.
· مساهمة القطاع الصناعي (العام والمختلط والخاص) في العملية الصناعية بشكل فعال.
· اعادة هيكلة الشركات العامة  والاصلاح الاقتصادي للشركات المتدهورة.
3- الاهداف 
· اعادة تأهيل وتشغيل الشركات والمعامل والخطوط الانتاجية المتوقفة عن العمل .
· تحسين كفاءة الاداء للشركات العامة وزيادة مساهمة النشاط الصناعي في إجمالي الناتج الوطني العراقي .
· انشاء صناعة متطورة حديثة من خلال توفير القروض المصرفية وانشاء المجمعات الصناعية للقطاع الخاص.
· التكامل فيما بين القطاعات الصناعية العام والخاص من خلال خلق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترفد الشركات الصناعية القائمة بمنتجاتها وخلق فرص عمل جديدة.
· إدخال تكنولوجيات ونظم عمل متطورة وخلق بيئة عمل ملائمة للإبداع والعمل في بيئة اقتصاد السوق. 

· تاهيل شركات ومصانع هيئة التصنيع العسكري المنحلة وتحويلها الى الصناعة المدنية.
· بناء محطات كهرباء قرب المجمعات والمصانع الكبيرة لضمان استمرارية عملها.
· بناء القدرات البشرية وتطوير المهارات والافكار اللازمة للقياديين لادارة عملية التحول.
4- السياسات التنموية
· . .تاهيل الشركات العامة وادخال خطوط انتاجية جديدة وتحسين كفاءة اداء الشركات العامة.
· اعادة هيكلة الشركات والمصانع وفق اقتصاد السوق.
·  توسيع دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية وفي النشاط الاقتصادي الصناعي وإعطاءه الدور الرئيسي لقيادة هذا النشاط وتوجيهه للدخول في صناعات متطورة ومترابطة ذات قيمة مضافة عالية. 
· تشجيع انشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة واقامة المناطق والمدن الصناعية وانشاء الصناعات التي تتكامل مع الشركات الصناعية القائمة ومنح القروض الميسرة للمشاريع التاسيسية والتطويرية للمشاريع القائمة من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية.
· ادخال التكنولوجيات الحديثة من خلال التوجه نحو بناء الشراكات مع الشركات العالمية ذات التكنولوجيا المتطورة .
· تنمية وتطوير مراكز البحث والتكنولوجيا الصناعية ومراكز التميز وتنفيذ النماذج الريادية للاستفادة من براءات الاختراع واجراء التجارب التطبيقية للبحوث وبالتنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا وتنمية القدرات في هذا المجال. 
·  تنشيط عمليات المسح الجيولوجي والتحري المعدني وتحديد الموارد الطبيعية المتوفرة .
· تحديد المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والتي تتمتع بميزة تنافسية وعرضها للاستثمار المحلي والاجنبي.
·  تحديد الخارطة الاستثمارية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات في ضوء طبيعتها وتوافر الموارد الطبيعية والميزة التنافسية لها والترويج لانشاء صناعات جديدة من خلال المستثمرين المحليين والاجانب وخلق فرص عمل جديدة وتطوير الصناعة الوطنية.
· اعداد مسودات القوانين التي تساهم في خلق بيئة مناسبة للاستثمار سواء كان المحلي منها او الاجنبي وكذلك قوانين حماية المستهلك والمنافسة وحماية المنتج.
5- البرامج
· اكمال تاهيل وتحديث الشركات العامة التي تم تقييمها وتصنيفها ضمن ثلاثة مستويات تعتمد الاولوية وفقا للحاجة الى منتجاتها لاهميتها في اعادة اعمار العراق والبنى التحتية وسد حاجة السوق المحلية وهي: الشركات ذات المردود الاقتصادي الكبير والتي تشمل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والطلب الكبير على منتجاتها والتي تشمل (الصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية والاسمدة والصناعات الانشائية ومعامل التصنيع الثقيلةوالصناعات التعدينية) ، الشركات ذات المردود الاقتصادي المتوسط والتي تشكل القاعدة الصناعية والتي تساهم في دعم عملية اعادة الاعمار والبنى التحتية والتي تشمل الصناعات الميكانيكية والصناعات الكهربائية والطاقات الجديدة والمتجددة وادارة المشاريع الصناعية) والصناعات التي ترفد التكامل بين قطاع الصناعة والقطاعات الاخرى والتي تشمل (الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات التي تسهم بتطوير المكننة الزراعية والصناعات الدوائية) والشركات التي تحتاج لاصلاح اقتصادي كمرحلة اولى لأيقاف تدهورها .
· اعادة هيكلة الشركات العامة والاصلاح الاقتصادي للشركات.
· تنمية القطاع الخاص من خلال انشاء مدن صناعية وصندوق للتنمية الصناعية وانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة ومشاريع صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
· الاستمرار في مشاريع المسح الجيولوجي والتحري المعدني.
· اكمال المشاريع البيئية القائمة والدخول بالمشاريع التي تتطلب ذلك مستقبلا بموجب التعاون مع وزارة البيئة والمحددات الدولية. 
· بناء محطات كهرباء قرب المجمعات والمصانع الكبيرة لضمان استمرارية عملها.
· اكمال مشروع مخلفات الحديد والسكراب والذي تم اقراره.
· بناء القدرات والمهارات البشرية للتمكن من استغلال الموارد البشرية بشكل كفوء اضافة الى تطوير المهارات والافكار اللازمة لادارة عملية التحول للقياديين في الوزارة بالاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية .
رابعاً- نشاط البحث والتطوير

1- الرؤية التنموية للقطاع 
العمل على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية التي تحصل في العالم للنهوض بواقع البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في العراق وتفعيل دوره في برامج التنمية الوطنية بما يؤدي الى ترسيخ المقومات الاقتصادية والاجتماعية في العراق.
2- المهام 
وضع السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا بما يحقق الاولويات الوطنية وبالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة والمساهمة في انشاء البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية واعداد الوسائل لتنفيذ السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتوفير ونشر المعلومات والمعرفة العلمية والتكنولوجية والمبادرة لدعم نشاطات العلوم والتكنولوجيا في المجتمع بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتنسيق الجهود الوطنية للنهوض بالمجتمع العراقي للتحول نحو مجتمع المعلوماتية وتحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد المعرفة لردم الهوة الرقمية مع العالم المتقدم.
3- الاهداف 
· اجراء البحث والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة وانتقاء وتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتوجيهها لخدمة المجتمع العراقي
· تمثيل العراق في المحافل والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا.
· المساهمة في وضع ومراجعة القوانين والانظمة المتعلقة بنشاطات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وحقوق الملكية الفكرية ورعاية الباحثين العاملين.
· التعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة بالعلوم والتكنولوجيا في مجالات البحث العلمي ونقل وتوطين التكنولوجيا.
4- السياسات التنموية
· سياسات البحث العلمي من خلال دعم وتمويل نشاط البحث العلمي ورعاية العلماء والباحثين ووضع الية لرفع كفاءة اداء المراكز البحثية والتنسيق فيما بينها على المستوى الوطني والدولي وتفعيل دورها في برامج التنمية الوطنية.
· سياسة نقل التكنولوجيا لارساء القواعد والاسس الصحيحة لعملية ادخال وتوطين التكنولوجيا في العراق.
5- البرامج
· برامج بناء مراكز بحثية متكاملة
· برامج بناء القدرات.

· برامج بحثية في المجالات العلمية المختلفة.
خامساً- النشاط البيئي
1- الرؤية التنموية للقطاع 

الحفاظ على نوعية الموارد الطبيعية المختلفة وتطبيق القوانين والتشريعات البيئية وتقنيات الانتاج الانظف على المشاريع الصناعية والخدمية للوصول بالبيئة العراقية لبيئة نظيفة بنعم فيها المواطن بالصحة والسلامة.
2- المهام 
وضع الخطط القصيرة والبعيدة المدى وتطبيق المحددات البيئية على المشاريع الجديدة والقديمة بما يتلائم مع تلك الخطط وبما يتناسب وطبيعة عمل الوزارة الاشرافي والتنسيقي والرقابي من خلال اصدار القوانين والمحددات العلمية البيئية لسلامة البيئة العراقية والتوقيع على االاتفاقات الدولية والمشاركة بالمؤتمرات العلمية التي تطور العمل البيئي في العراق ونشر الوعي البيئي بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
3- الاهداف 
حماية البيئة وتحسينها بما في ذلك المياه الاقليمية من التلوث والحد من تاثيراته على الصحة والبيئة والموارد الطبيعية بما يحقق التنمية القابلة للاستمرار.
4- السياسات التنموية
· بناء قاعدة معلومات بيئية شاملة عن طريق تصميم منظومة مركزية يتم تغذيتها من كافة الجهات ذات العلاقة ومن جميع المحافظات وتحديث المعلومات يوميا لرصد حالات التلوث بسرعة.
· الحفاظ على نوعية الهواء المحيط من خلال المراقبة والتقييم والتنسيق مع الجهات المسببة للتلوث بتوفير وسائل السيطرة على الانبعاثات الغازية ووضع محددات بيئية معتمدة لهذا الغرض.
· التوسع في استخدات الطاقة الجديدة والمتجددة.
· تطبيق مفاهيم الانتاج الانظف والادارة البيئية في المؤسسات الاقتصادية والثقافية والخدمية.
· الانضمام للاتفاقيات الدولية  ونشر الوعي البيئي.
· مراقبة الخلفية الاشعاعية والتلوث الاشعاعي الداخلي وتعرض العاملين والمنافذ الحدودية ومصادر الاشعاع في العراق.
· اجراء مسح شامل ووضع خطة طموحة لازالة ما يمكن ازالته من الالغام في الاراضي العراقية.
5- البرامج
· برنامج الانتاج الانظف (الية التنمية النظيفة)
· تنفيذ برنامج الطاقة التطبيقية والمتجددة والجديدة.
· برنامج النقل الصديق للبيئة.
· برنامج التنمية البشرية والمشاركة الشعبية.
· التطوير المؤسسي (التشريعي/الاداري/المالي).
· برنامج التعاون الدولي البيئي.
المــلاحـق
جدول رقم (1)
نسبة التخصيصات المقرة الى التخصيصات المقترحة في ستراتيجية التنمية الوطنية NDS لنشاط النفط والغاز.
                                                                      (المبالغ بملايين الدنانير)

	السنوات
	التخصيصات المقترحة في NDS
	التخصيصات المقرة في الموازنة الاستثمارية
	نسبة المقر الى NDS
	نسبة المصروف الى التخصيصات السنوية

	2004
	-
	1200000
	-
	57%

	2005
	-
	3000000
	-
	48%

	2006
	-
	4433000
	-
	31%

	2007
	10080000
	2875008
	29%
	60%

	2008
	10440000
	3854602
	37%
	98%

	2009
	11160000
	2603550
	23%
	-


جدول رقم (2)
نسبة التخصيصات المقرة الى التخصيصات المقترحة في ستراتيجية التنمية الوطنية NDS لنشاط الكهرباء
                                                                         (المبالغ بملايين الدنانير)

	السنوات
	التخصيصات المقترحة في NDS
	التخصيصات المقرة في الموازنة الاستثمارية
	نسبة المقر الى NDS
	نسبة المصروف الى التخصيصات السنوية

	2004
	-
	201000
	-
	80%

	2005
	-
	440000
	-
	70%

	2006
	-
	1746030
	-
	71%

	2007
	7200000
	1745055
	24%
	87%

	2008
	5280000
	4473787.8
	85%
	98%

	2009
	4200000
	1275383.4
	30%
	-


جدول رقم (3)
نسبة التخصيصات المقرة الى التخصيصات المقترحة في ستراتيجية التنمية الوطنية NDS للنشاط التحويلي  والاستخراجي (عدا النفط) 

                                                                     (المبالغ بملايين الدنانير)

	السنوات
	التخصيصات المقترحة في NDS
	التخصيصات المقرة في الموازنة الاستثمارية
	نسبة المقر الى NDS
	نسبة المصروف الى التخصيصات السنوية

	2004
	-
	7370
	-
	80%

	2005
	-
	7252
	-
	%100

	2006
	-
	14497
	-
	%100

	2007
	360000
	41725
	11.5%
	%100

	2008
	240000
	668165
	278%
	%100

	2009
	240000
	595000
	248%
	-


جدول رقم (4)

الانتاج والناتج المحلي للنشاط الصناعي(النفط والغاز والكهرباء والصناعات التحويلية والاستخراجية)للسنوات 2004-2007  

                                                                                  (مليون دينار)

	السنة
	الانتاج
	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية
	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لسنة اساس 1988
	تعويضات العاملين
	فائض العمليات والاندثارات

	2004
	35936966.4
	32235265.2
	21227.7
	844546.3
	31315837.1

	2005
	48565655.3
	44088536.2
	19843.1
	919428.1
	42983450.4

	2006
	61163230.4
	55283502.8
	21003.2
	1105085.8
	53689192.2

	2007
	
	61260111.9
	22010.1
	
	


المصدر الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات.

ملاحظة: المبالغ تشمل نشاط الماء.

جدول رقم (5) 

الانتاج والناتج المحلي لنشاط النفط الخام للسنوات 2004-2007

                                                                                   (مليون دينار)

	السنة
	الانتاج
	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية
	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لسنة اساس 1988
	تعويضات العاملين
	فائض العمليات والاندثارات

	2004
	34066985
	30808541.6
	19789.4
	152418
	30656123.6

	2005
	45359932.2
	42379784.7
	18319.6
	152418
	42168552.7

	2006
	56285208.6
	52851810.9
	19327.5
	211232
	52606614.9

	2007
	
	58202989.1
	20097.3
	
	


 المصدر : الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات.

جدول( 6 )

 عدد المنشأت في نشاط النفط والغاز

	ت
	أسم الشركة
	ت
	اسم الشركة

	1
	تسويق النفط
	16
	نفط ميسان

	2
	نفط الشمال
	17
	مركز البحث والتطوير النفطي

	3
	نفط الجنوب
	18
	معهد النفط / بغداد

	4
	الاستكشافات النفطية
	19
	معهد النفط / بيجي

	5
	الحفر العراقية
	20
	معهد النفط / البصرة

	6
	ناقلات النفط
	21
	معهد النفط / كركوك

	7
	المشاريع النفطية
	
	

	8
	توزيع المنتجات النفطية
	
	

	9
	خطوط الانابيب النفطية
	
	

	10
	تعبئة الغاز
	
	

	11
	مصافي الوسط
	
	

	12
	مصافي الجنوب
	
	

	13
	مصافي الشمال
	
	

	14
	غاز الشمال
	
	

	15
	غاز الجنوب
	
	


                                       المصدر:وزارة النفط

جدول رقم (7)

 مقارنة الانتاج لنشاط النفط مع العرض الكلي خلال سنة 2008

	النوع
	وحدة القياس
	الانتاج
	المستورد
	العرض الكلي
	نسبة الانتاج/العرض الكلي
	نوع المنتج

	النفط الخام
	الف ب/ي
	2280,4
	--------
	2280,4
	100%
	وسيط

	البنزين
	م^3/ي
	10245
	7397
	17642
	58%
	نهائي

	النفط الابيض 
	م^3/ي
	7461
	883
	8344
	89,4%
	نهائي

	زيت الغاز
	م^3/ي
	13076
	1405
	14481
	90,3%
	نهائي

	زيت الوقود
	م^3/ي
	33324
	--------
	33324
	100%
	وسيط

	الغاز السائل
	طن/ي
	2601
	1203
	3804
	68,3%
	نهائي


     المصدر:وزارة النفط 

جدول رقم (8)

 مقارنة الاسعار للمنتجات النفطية المحلية والمستوردة
	النوع
	السعر المحلي دينار عراقي/لتر
	السعر المستوردينار عراقي/لتر

	البنزين
	450
	775.26

	النفط الابيض
	150
	913.32

	زيت الغاز
	400
	1001.82

	زيت الوقود
	250
	------

	الغاز السائل
	3500 د/اسطوانة (9كغم)
	9027 د/اسطوانة (9كغم)


                المصدر:وزارة النفط
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جدول رقم (9)
الانتاج والناتج المحلي لنشاط الكهرباء والماء للسنوات 2004-2007    
                                                                                                   (مليون دينار)

	السنة
	الانتاج
	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية
	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة لسنة اساس1988
	تعويضات العاملين
	فائض العمليات والاندثارات

	2004
	379690.2
	441590.8
	423.6
	202087.4
	235106.9

	2005
	937306.6
	588352.9
	489.6
	206483.9
	366471.7

	2006
	1646806.1
	779387.5
	537.4
	221881.2
	305954.2

	2007
	
	1040914.1
	709.1
	
	


المصدر الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات.

 ملاحظة : المبالغ تشمل نشاط الماء.

جدول (10 )
 الانتاج لكافة انواع المحطات الكهربائية لعامي 2007-2008

	المحطات
	الانتاج(ميكا واط.ساعة) 2007 
	الانتاج(ميكا واط.ساعة) 2008 

	الحرارية
	38,907
	44,167

	الكهرومائية
	21.035
	8,910

	الغازية
	35,377
	44,673


جدول (11)
الوقود المطلوب للمحطات الكهربائية الحرارية والغازية بموجب الطاقة التصميمية
	المحطات
	الغاز مقمق/ي
	زيت الوقود م3/ي
	زيت الغاز م3/ي
	نفط خام م3/ي

	المحطات البخارية
	15
	21300
	-------
	10600

	المحطات الغازية
	1093
	6800
	6000
	5550


        المصدر :وزارة الكهرباء
جدول(12)
مستلزمات الانتاج لنشاط الكهرباء والمصاريف خلال 6 أشهر بالنسبة للوقود لعام 2007

	القطاع
	المصاريف (الف دينار)

	أنتاج
	3271131

	نقل
	348095

	توزيع
	1535363

	أخرى
	459490

	مجموع
	5614079


                المصدر :وزارة الكهرباء
جدول ( 13)
التعرفة الكهربائية لكل من (المنزلي- التجاري-الحكومي-الزراعي-الصناعي)

	صنف الاستهلاك (ك.و.س)
	التعريفة الكهربائية (دينار) لعام 2007
	التعريفة الكهربائية (دينار) لعام 2008

	المنزلي
	11.4
	27.5

	التجاري
	11.8
	27.5

	الحكومي
	3.3
	27.5

	الصناعي
	4
	27.5

	الزراعي
	5
	27.5


 المصدر :وزارة الكهرباء
جدول ( 14 )
تعويضات العاملين وفائض العمليات لنشاط الكهرباء(مليون دينار)

	تعويضات العاملين
	2003
	2004
	2005
	2006

	
	64001.1
	202087.4
	206483.9
	221881.2

	فائض العمليات
	716.7
	235106.9
	366471.7
	305954.2


 المصدر :الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات
جدول(15 )
الاندثارات لنشاط الكهرباء لعام 2007

	القطاع
	الاندثارات

	أنتاج الطاقة
	901509

	شبكات التوزيع
	487159

	التوزيع
	2656619

	أخرى
	359211

	المجموع
	4404498


المصدر :وزارة الكهرباء
جدول(16 )
الخسائر الرأسمالية لقطاعات نشاط الكهرباء

	القطاع
	الخسائر

	انتاج
	261383737

	نقل
	8012765

	توزيع
	22322684

	أخرى
	13558569

	مجموع
	305277755


              المصدر :وزارة الكهرباء
جدول رقم (17)
الانتاج والناتج المحلي لنشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط)
 للسنوات 2004-2007   
                                                                                                (مليون دينار)

	السنة
	الانتاج
	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية
	الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتةلسنة اساس 1988
	تعويضات العاملين
	فائض العمليات والاندثارات

	2004
	1490291.2
	985132.8
	1014.7
	490040.9
	424606.6

	2005
	2268416.5
	1120398.6
	1033.9
	560526.2
	448426

	2006
	3231215.7
	1652304.4
	1138.3
	671972.6
	776623.1

	2007
	
	2016208.7
	1203.7
	
	


المصدر : الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات.
جدول رقم (18 )
عدد العاملين ورواتبهم في نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية (عدا النفط) لعام 2008 في القطاع العام
	ت
	اسم القطاع 
	عدد العاملين
	نسبة الذكور 
	نسبة الاناث
	الرواتب السنوية 
مليون دينار
	معدل الراتب الشهري
(الف دينار)

	1
	الهندسية
	56217
	86.3%
	13.7%
	314888
(52411 منتسب)
	501

	2
	الكيمياوية
	33009
	89.7%
	10.3%
	259289
	655

	3
	الانشائية
	31481
	77.7%
	22.3%
	254180
	672

	4
	النسيجية
	34935
	68.5%
	31.5%
	168311
	401

	5
	الغذائية والدوائية
	23717
	90.7%
	9.2%
	140660
	494

	6
	الخدمات الصناعية
	6243
	68%
	32%
	22676
(3054 منتسب)
	619

	
	الاجمالي
	185602
	83%
	17%
	1160004

	541


ملاحظة: تم الحاق اربع شركات من هيئة التصنيع العسكري خلال عام 2008 لم تظهر رواتبها وعليه احتسب معدل الاجر لعدد المنتسبين الفعليين

المصدر:وزارة الصناعة والمعادن
جدول رقم(19)
نسبة الانتاج للصناعات التحويلية الى الحاجة المحلية في القطاع العام
	ت
	النوع
	نسبة الانتاج الى الحاجة المحلية
	نسبة التصنيع

	1
	الصناعات الكيمياوية
	 40 %
	27% الاسمدة
20% الفوسفات

22%منتجات الفرات

	2
	الصناعات النسيجية
	10%-30% الاقمشة القطنية
25% الملابس الجاهزة

20% الاحذية الجلدية

30% المنتجات الطبية
	100% الاقمشة القطنية
50% الاقمشة المخلوطة

100% الملابس الجاهزة

100% الاحذية الجلدية

40%-100% المنتجات الطبية

	3
	الصناعات الانشائية
	12% السمنت
11%من الطاقة التصميمية الطابوق

20% كاشي الجدران، 

35% كاشي الارضيات ، 40% الصحيات
	

	4
	الصناعات الهندسية
	20% الميكانيكية
10%-15% الكهربائية

26% المحولات الكهربائية
	100% المحركات,المضخات والمراوح
30% المحولات, الكيوسك


 المصدر:وزارة الصناعة والمعادن
جدول رقم (20)
يمثل قيمة الاندثارات على مستوى قطاعات الصناعة التحويلية للقطاع العام 
                                                                                   ( الف دينار )

	القطاع
	2005
	2006
	2007
	2008

	الهندسية
	1907405
	2316257
	38041023
	25969560

	الكيمياوية
	3345580
	3364464
	3303911
	3422522

	الانشائية
	5930875
	6140262
	10309816
	4257627

	النسيجية
	1102366
	1616888
	1917726
	1147933

	الغذائية
	1607580
	2197916
	2317297
	1688298

	الخدمات الصناعية
	3713691
	392170
	389361
	137186

	الاجمالي
	17607497
	16027957
	56279134
	36623126


    المصدر:وزارة الصناعة والمعادن
جدول رقم(21)
الايرادات والمصروف الاجمالي والربح والخسارة  لنشاط الصناعات التحويلية في القطاع العام
	النوع
	2006
	2007
	2008

	
	الايرادات
	المصاريف الاجمالية
	الربح أو الخسارة
	الايرادات
	المصاريف الاجمالي
	الربح أو الخسارة
	الايرادات
	المصاريف الاجمالي
	الربح أو الخسارة

	الهندسية
	210881
	210808
	73
	226264
	221566
	4698
	248232
	440498
	192266

	الكيمياوية
	189642
	188318
	1324
	175393
	193454
	-18061
	403140
	378927
	24213

	الانشائية
	412155
	297970
	114185
	411135
	338331
	72804
	459718
	493463
	-33745

	النسيجية
	91071
	112149
	-21078
	115710
	124574
	-8864
	115696
	239549
	-123853

	غذائية ودوائية
	120523
	112556
	7967
	104996
	106424
	-1428
	79606
	184656
	-105050

	الخدمات الصناعية
	54316
	48273
	6043
	65516
	62878
	2638
	78824
	81104
	-2280

	الاجمالي
	1078588
	970074
	108514
	1099014
	1047227
	51787
	1385216
	1818197
	-432981


المصدر:وزارة الصناعة والمعادن
جدول رقم(22)
تحققات الانتاج والطاقة المتاحة للاعوام (2006-2008) ولكافة القطاعات التحويلية  في القطاع العام 
(الهندسة- الكيمياوية-الانشائية-النسيجية-غذائية ودوائية)

	ت
	السنة
	قيمة الانتاج المخطط السنوي
	قيمة الطاقة المتاحة السنوية
	الانتاج المتحقق
	نسبة التنفيذ الى

	
	
	
	
	بالاسعار المخططة
	بالاسعار الفعلية
	المتاح
	المتحقق بالاسعار المخططة
	المتحقق بالاسعارالفعلية

	1
	2006
	1507732
	2715193
	575406
	732966
	21%
	38%
	49%

	2
	2007
	1525072
	3134872
	653337
	701328
	21%
	43%
	46%

	3
	2008
	1481355
	3319023
	797708
	929090
	24%
	54%
	63%


 المصدر:وزارة الصناعة والمعادن
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